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        لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال 

    )كلاوت(
  المحتويات

الصفحة  
 ٤............. "اتفاقية نيويورك "-جنبية وتنفيذها القضايا المتعلقة باتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأ 

 - من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك) ٢(و) أ) (١(رتان المادة الرابعة والفق: ١٢٢٢القضية رقم  
 & Beach Building ضد مجموعة Dampskibsselskabet "Norden" A/Sشركة ، المحكمة الاتحادية الأسترالية

Civil Group Pty Ltd [2012] FCA 696) ٤......................................)٢٠١٢ هيوني/ حزيران٢٩ 

 Traxysشركة ، المحكمة الاتحادية الأسترالية -  نيويوركالمادة الخامسة من اتفاقية: ١٢٢٣ القضية رقم 

Europe SA ضد شركة Balaji Coke Industry Pvt Ltd (No 2) [2012] FCA 276) ٧...)٢٠١٢مارس / آذار٢٣  
 - من المادة الخامسة) أ) (١(والفقرة الفرعية ] المادة الرابعة[اتفاقية نيويورك، : ١٢٢٤  رقمالقضية 

 Altain Khuder ضد شركة IMC Aviation Solutions Pty Ltdشركة ، ف في ولاية فيكتوريامحكمة الاستئنا

LLC [2011] VSCA 248) ٩...................................................)٢٠١١أغسطس / آب٢٢ 

 ESCOشركة ، المحكمة الاتحادية الأسترالية - المادة السادسة من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٥ القضية رقم 

Corporation  ضد شركةBradken Resources Pty Ltd [2011] FCA 905) ١١.........)٢٠١١أغسطس / آب٩ 

 Uganda، شركة المحكمة الاتحادية الأسترالية - المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٦القضية رقم  

Telecom Ltd شركة  ضدHi-Tech Telecom Pty Ltd [2011] FCA 131) ١٢............)٢٠١١فبراير / شباط٢٢ 

 ١٤...............يورك وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليالقضايا المتعلقة باتفاقية نيو 

 -  من القانون النموذجي للتحكيم٨المادة ؛ المادة الثانية من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٧القضية رقم  
  شركة ضدLightsource Technologies Australia Pty Ltd، شركة المحكمة العليا لمنطقة العاصمة الأسترالية

Pointsec Mobile Technologies AB [2011] ACTSC 59) ١٤.........................)٢٠١١أبريل / نيسان١٢ 
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الصفحة  
  القانون النموذجي للتحكيم، ؛ المادة الثانية من ٣اتفاقية نيويورك، الفقرة  :١٢٢٨  رقمالقضية 

) تحت التصفية (ACN 103 753 484 Pty شركة ، قضيةزلاند العليا محكمة كوين -‘ ١‘) ب) (٣ (١ المادة
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  مقدّمة
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن   
ن أعمال لجنة الأمم المتحدة المحاكم وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة ع

والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية ). الأونسيترال(للقانون التجاري الدولي 
بالرجوع إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية 

المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(لمستعمل ويرد في دليل ا. الصرفة
متاحة ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . ذلك النظام وعن طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (في الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت
) كلاوت(ويتضمن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال   

قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات 
وقد أدرج عنوان .  إليها المحكمة أو هيئة التحكيمإلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها ) URL(الإنترنت 
يرجى الانتباه (الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 

 الإشارات المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من  أنَّإلى
ر المواقع جانب الأمم المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّ

وتحتوي ).  الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقةالشبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه
خلاصات القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات 
رئيسية متسقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري 

أما الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون . ي أعدته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينالدولي الذ
ويمكن . الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية

شبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق البحث عن الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع ال
الإشارة إلى جميع السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 

  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيّ) كلاوت(أو رقم العدد الصادر بشأن السوابق ) كلاوت(
طنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة  الخلاصاتِ مراسلون وويُعِدُّ  

 المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين وتجدر الملاحظة بأنَّ. استثنائية أمانة الأونسيترال نفسها
 أ أو إغفال أو أيِّ خط منهم المسؤولية عن أيِّعلى نحو مباشر أو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ

  .قصور آخر فيه
  

––––––––––  
٢٠١٣ ، المتحدةمممحفوظة للأ © الطبع حقوق  

  في النمسابعطُ
  

وينبغـي  .  علـى حـق استنـساخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه               للحـصول  طلبـات    يِّويرحَّب بأ . جميع الحقوق محفوظة  
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America .  ويجــوز للحكومــات والمؤســسات
  . إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلكدونالحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه 
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  جنبية بقرارات التحكيم الأالقضايا المتعلقة باتفاقية الاعتراف 
  "اتفاقية نيويورك "- وتنفيذها 

    
  من المادة الخامسة ) ٢(و) أ) (١(المادة الرابعة والفقرتان : ١٢٢٢القضية رقم 

  من اتفاقية نيويورك
    المحكمة الاتحادية الأسترالية

 Beach Building & Civil Group Pty ضد مجموعةDampskibsselskabet "Norden" A/Sشركة 

Ltd [2012] FCA 696 
  ٢٠١٢ هيوني/ حزيران٢٩

  الأصل بالإنكليزية
  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2012/696.html :نُشرت القضية في الموقع التالي

  وألبرت مونيتشينو لوك نوتاج ين الوطنيين المراسللخلاصة من إعدادا
.  من خـلال وسـيط أسـترالي   ة أستراليةلكة للسفن، سفينةً إلى شركي، وهو شركة مادّعأجّر الم 
لقـانون الإنكليـزي    االاستئجار لأحكام   ) عقد(ر أن تخضع المنازعات الناشئة عن مشارطة        رَّوتق

ي بالحصول على غرامات تـأخير تعويـضاً لـه عـن      دّعوطالب الم .  في لندن  بالتحكيمى  وأن تسوّ 
ى دّعواتفـق مـع الم ـ  . ة من الفحـم مـن أسـتراليا إلى الـصين    تأخر الشركة المستأجرة في نقل شحن   
قـرار تحكـيم   "ي، أصـدر المُحكّـم    دّعوبناءً على طلب الم ـ    .عليه على الاحتكام إلى مُحكّم واحد     

 في وثـائق مـشارطة      ة خاطئ ـ ةأوليا رأى فيه أن اسم الـشركة المـستأجرة سُـجّل بطريق ـ           " إيضاحيا
ى عليـه  ن الـشركة المـستأجرة هـي الطـرف المـدّع      الاستئجار، وأمر بإجراء تصحيح ينص علـى أ       

ى عليـه اشـتمل    دّع نهائيـاً ضـد الم ـ     تحكـيم ثم أصـدر المُحكّـم قـرار        . بالفعل في إجراءات التحكـيم    
ى دّعي بإنفـاذ القـرارين ضـد الم ـ       دّعوطالب الم . على دفع تعويضات وفوائد ويلزمه بالمصروفات     

كومنولـــث  (١٩٧٤م الـــدولي لعـــام قـــانون التحكـــي مـــن ٨بموجـــب المـــادة  عليـــه في أســـتراليا
  .، المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك)أستراليا

 من قانون التحكيم الدولي تنص علـى أنـه          ٢ورفضت المحكمة الإنفاذ، لأن الفقرة جيم من المادة         
 ١٩٩١طريـق البحـر لعـام       ن  ع ـقانون نقل البـضاعة      بتطبيق أحكام     ما يمسّ  يس في ذلك القانون   ل
سـواء  (أي اتفـاق  " علـى أن   يـنص طريـق البحـر  ن ع ـقانون نقـل البـضاعة      ف). لياكومنولث أسترا (

تقييـد لولايـة المحـاكم       "لا يترتب عليه أي أثر إذا كان ينطوي علـى         ) أُبرم في أستراليا أو خارجها    
، مــا لم يتفــق الطرفــان علــى أن )١١ مــن المــادة ٢الفقــرة (الأســترالية في تــسوية منازعــات معينــة 

 ١١ مـن المـادة    ١وبموجب الفقرة   ). ١١ من المادة    ٣الفقرة  " (داخل أستراليا ... يجري التحكيم   
وثـائق النقـل البحـري المتعلقـة بنقـل          ) أ"(من هذا القانون، تشمل هذه المنازعات مـا ينـشأ بـشأن             
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الــصكوك غــير القابلــة    ) ب(إلى أي مكــان خارجهــا؛ أو   البــضائع مــن أي مكــان في أســتراليا   
بـشأن نقـل البـضائع     ١٠مـن المـادة   ‘ ٣‘ )ب) (١( في الفقرة الفرعيـة  للتداول من النوع المذكور  

، اسـتناداً إلى صـيغة   )أ(ورأت المحكمة أن مشارطة الاستئجار تقع ضـمن الفئـة   ". على هذا النحو 
 المـشارطة نفـسها   نَّ، رغـم أ )١٩٩٧بمـا في ذلـك تعـديلات سـنة       (هذا القانون وتاريخه التشريعي     

وقـد خالفـت المحكمـة في هـذا الـصدد حكمـاً           ). ب( وفق الفئـة     "تداولللل  صكا غير قاب  "لا تُعدّ   
أصــدرته المحكمــة العليــا لجنــوب أســتراليا بخــصوص مــسألة مبدئيــة  مناقــضاً لــذلك  مــوجزاًحــديثاً 

تـها حملـة     من قانون نقل البضائع عن طريـق البحـر تـشمل تحـت مظلّ              ١١ذهبت فيه إلى أن المادة      
ــص     ــن ال ــا شــابهها م ــشحن أو م ــشارطات الاســتئجار   ســندات ال ــيس م ــضية شــركة  (كوك، ول ق

Jebsens International Pty Ltd)  شـركة ضـد  ) أسـترالياInterfert Australia Pty Ltd [2012] 

SASC 50(،          ورأت المحكمـة، في القـضية قيـد النظـر، أن اتفـاق الطـرفين علـى التحكـيم في لنـدن 
  .، وبالتالي رفضت إنفاذ قرار التحكيم"عديم الأثر"

 مـن قـانون التحكـيم الـدولي للتوصـل           ٨د الشق الذي استندت إليه في المادة         المحكمة لم تحدّ   نَّأبيد  
ى دّعدفـع بـأن الم ـ    ) "الدائن بمقتضى قرار التحكيم   "(ي  دّعولاحظت المحكمة أن الم   . إلى هذه النتيجة  

نـه  غـير سـارٍ بموجـب القـانون الـذي نـص الاتفـاق علـى أ                "عليه لم يثبت أن اتفـاق التحكـيم كـان           
يخضع لأحكامه، أو أنه كان غير سارٍ بموجب قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكـيم في حالـة                   

 مــن ٨مــن المــادة ) ب( ٥الفقــرة " (عــدم الــنص في الاتفــاق علــى القــانون الــذي يخــضع لأحكامــه
). يـورك من المادة الخامسة مـن اتفاقيـة نيو  ) أ) (١(قانون التحكيم الدولي التي تناظر الفقرة الفرعية      

مـن  ) ب( ٥هذه هي المسألة التي يجب إثباتها من أجل الاحتكام إلى الفقـرة              "نَّي بأ دّعكما دفع الم  
 من القانون المذكور، حيث إن هذه المادة تتضمن الحكم الوحيد الذي مـن شـأنه أن يـبرر                   ٨المادة  

 موضـع سـابق   غير أن المحكمـة ذكـرت، في  ". رفض المحكمة إنفاذ قرارات التحكيم في هذه القضية   
عبء إثبات وجود سبب واحد أو أكثر يجيز رفـض الإنفـاذ بموجـب         "في حيثيات هذا الحكم، أن      

  مــن  ٧ الفقــرةوتنــاظر ".  يقــع علــى الطــرف الــذي يعــارض الإنفــاذ ٨ مــن المــادة ٧ و٥الفقــرتين 
 يمكـن    مـن المـادة الخامـسة مـن اتفاقيـة نيويـورك، الـتي              ٢ من قانون التحكيم الدولي الفقرة       ٨المادة  

ــن ) أ(أجــنبي تحكــيم  إنفــاذ قــراربمقتــضاها رفــض  زاع ليــست قابلــة  إذا كانــت المــسألة موضــوع ال
وهــي (بموجــب قــوانين الدولــة الــتي يُلــتمس فيهــا هــذا الإنفــاذ   ) أي غــير قابلــة للتحكــيم(للإنفــاذ 

  .إذا كان الإنفاذ سوف يتعارض مع سياستها العامة) ب(، أو )أستراليا في هذه القضية
 مـن قـانون التحكـيم       ٣٠ المـادة    نَّت المحكمة قبولها تصحيح اتفاق التحكيم بالإشارة إلى أ        وبرر

تخــوّل للمُحكّــم صــلاحية البــت في  ، الــذي جــرى التحكــيم بموجبــه،  ١٩٩٦الإنكليــزي لعــام 
 بما في ذلك البت في صحة اتفاق التحكـيم، فـضلاً عـن              -زاع    اختصاصه بالنظر في موضوع الن    
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 تمــنح للمُحكّــم الــصلاحيات نفــسها الــتي ٤٨مــن المــادة ) ج) (٥(لفرعيــة ذلــك، فــإن الفقــرة ا
 للطــرف الــذي ٦٧وتجيــز المــادة . تتمتّــع بهــا المحكمــة التجاريــة الإنكليزيــة في تــصحيح الوثــائق 

 يـوم مـن     ٢٨م أن يـستأنف أمـام المحكمـة قـرار الـرفض خـلال               يُرفض طعنه في اختصاص المحكّ ـ    
  قـرار التحكــيم الأول  "تّخـذ، فقـد خَلُــصت المحكمـة إلى أن    وبمـا أن هـذا الإجــراء لم يُ  . صـدوره 

  ".زاع لا يجوز الطعن فيه بمقتضى القانون الإنكليزي، وأنه بالتالي يحسم المسألة موضع الن
لــرفض ) أشمــل في نطاقهــا(وبالإضــافة إلى ذلــك، قــدمت المحكمــة مجموعــة أخــرى مــن الحيثيــات   

.  استندت إلى أنـه لم يكـن قـط طرفـاً في هـذا الاتفـاق                ى عليه ضد إنفاذ قرار التحكيم     دّعدفوع الم 
 المـادة  تستنـسخ في صـلبها  الـتي  (من قانون التحكيم الدولي ) ١( ٩فقد لاحظت المحكمة أن المادة   

ي إبـراز قـرار التحكـيم واتفـاق التحكـيم الـذي يفيـد        دّعأوجبـت علـى الم ـ    )  من اتفاقية نيويورك   ٤
إلى جانــب ذلــك، ). صــورتين معتمــدتين منــهماتقــديم أو (القــرار المــذكور بأنــه صــدر في إطــاره 

ر ظـاه ل  لـدى إبرازهـا كـدلي     ") ١( ٩ للمـادة بالأخـذ بالوثـائق المقدمـة وفقـاً         ) ٥( ٩تقضي المـادة    
وبعـد الاطـلاع علـى هـاتين الـوثيقتين، خلـصت المحكمـة        ." لعلى ما يتصل بها من مسائ    الوجاهة  

أن كـل قـرار تحكـيم صـدر         ) أ(": هـة تثبـت مـا يلـي       ى عليه قد قدم أدلة ظاهرة الوجا      دّع الم نَّإلى أ 
أن كـل قـرار تحكـيم يتـضمن         ) ج(موضوع كل قـرار التحكـيم؛ و      ) ب(؛ و على الوجه المثبت فيه   

 وهـي الـصك الوحيـد الـذي          ... مـن مـشارطة الاسـتئجار      ٣٢ما يفيد بأنـه صـدر بمقتـضى البنـد           
  ".يدّعى المحكم والمينبغي الرجوع إليه عند التماس بند التحكيم ذي الصلة حسبما رأ

فعـلاً،   ى عليه لم يحاول أن يثبـت بالأدلـة أنـه لـيس المـستأجر الحقيقـي                دّع الم نَّولاحظت المحكمة أ  
 الاســتئجار مــشارطةى عليــه علــى أن اسمــه لــيس مــسجلاً في     دّع تأكيــد الم ــنَّورأت المحكمــة أ

كمـة إلى أن     علـى ذلـك، خلـصت المح       ءًوبنـا . لـدحض الأدلـة المقدمـة     وحـده   كمستأجر لا يكفي    
ي قد أثبتت على نحو ظاهر الوجاهة أن كل قرارات التحكيم هي قـرارات أجنبيـة صـدرت                  دّعالم

ى عليـه، لكـي     مـدّع وقالـت إنـه كـان ينبغـي لل        . من قانون التحكـيم الـدولي     ) ١( ٨بمقتضى المادة   
 ٨المـادة  يحول دون الإنفاذ، أن يُحدد الأسباب التي يمكن الاسـتناد إليهـا لوقـف الإنفـاذ بمقتـضى                   

.  أنها منطبقة بالفعـل علـى حالتـه        "يثبت بعدها، على نحو تطمئن إليه، المحكمة      "، و )٧ (٨أو  ) ٥(
وإن حقــق بعــض النجــاح في دحــض بعــض الــدفوع الــتي   "ي، دّع المــنَّ المحكمــة لاحظــت ألكــن

 قــانون نقــل " الــدفوع القائمــة علــى ارتبــاطيــدحض، لم يقــدم مــا ]ى عليــهدّعالمــ [لــصالح قُــدِّمت
  .ولهذا السبب، رفضت المحكمة طلبه. بضائع عن طريق البحر بالقضية قيد النظرال
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  ادة الخامسة من اتفاقية نيويوركالم: ١٢٢٣ القضية رقم
    المحكمة الاتحادية الأسترالية

) ٢رقم القضية ( Balaji Coke Industry Pvt Ltd ضد شركة Traxys Europe SAشركة 
[2012] FCA 276  

  ٢٠١٢س مار/ آذار٢٣
  الأصل بالإنكليزية

  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2012/276.html :نُشرت القضية في الموقع التالي
  وألبرت مونيتشينو  لوك نوتاج ين الوطنيينالمراسلمن إعداد لاصة الخ

م الكـوك الـذي   أبرمت شركة تحمل جنسية دولة لكـسمبرغ عقـداً مـع شـركة هنديـة بـشأن فح ـ            
وكان العقد خاضعاً لأحكام القانون الإنكليزي، وكان ينص على اللجوء          . تُورّده شركة مصرية  

رفضت الـشركة الهنديـة سـداد       و. للتحكيم في لندن بمقتضى قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي        
لرفــع دعــوى جــراءات الواجبــة الإ الــشركة اللكــسمبرغية واتخــذتثمــن شــحنة مــن فحــم الكــوك 

ي الـذي لجـأ إلى      دّعوأصـدر المُحكّمـون حكمـاً لـصالح الم ـ        . ضـدها وفقـاً لاتفـاق التحكـيم       كيم  تح
 طلـب   قُـدِّم وقـد   .  لإنفاذ قرار التحكيم وقبلـت المحكمـة طلبـه         التماساً المحكمة الاتحادية الأسترالية  

لأسـهم في   ائزا  ح ـ كـان فيمـا يبـدو        "المـدين بمقتـضى قـرار التحكـيم       " نَّ نظراً لأ  الإنفاذ في أستراليا  
جـنبي، سـعى    الأتحكـيم   الي بإنفـاذ قـرار      دّعوفي نفس الوقت الذي طالب فيه الم ـ       .شركة أسترالية 

وفي الوقـت  . عليهـا عـن طريـق أمـر الإنفـاذ     للحجـز   تمهيـداً الأسـهم  تلـك  لاستصدار أمر بتجميد    
شركة  ال ـ ومنع إبطال قرار التحكيم     حكماً مفاده  المحكمة العليا الهندية قد أصدرت       كانتنفسه،  

 مـن   الزجـري بنـاءً علـى طلـب       وقـد صـدر هـذا الأمـر         . لإنفاذه اتخاذ أي خطوة     مناللكسمبرغية  
  .طرف واحد، ولم تُخطر به الشركة اللكسمبرغية إلا بعد شهر من صدوره

ودفـع  . حججـا مختلفـة لمقاومـة الإنفـاذ       ) الـشركة الهنديـة    ("المدين بمقتضى قرار التحكيم   "أثار  و
الأمـر بإنفـاذ    قـرار التحكـيم، وأن      ) تفعيل( بإنفاذ   ليس من سلطتها الأمر   كمة   المح نَّفي البداية بأ  

 "المدين بمقتضى قـرار التحكـيم     "وسلّم  . حكماً قضائياً كما لو كان    " هتنفيذ" يختلف عن    القرار
 هـذا القـرار لا يمكـن إنفـاذه          نَّ، ولكنه جادل بأ   قرارات التحكيم  المحكمة لها صلاحية تنفيذ      نَّبأ

في " الإنفـاذ " تعـيين حـارس قـضائي علـى الأسـهم لا ينـدرج ضـمن إجـراءات                   نَّاً لأ نظربالفعل  
 نَّوبمــا أ). كومنولــث أســتراليا( ١٩٧٤قــانون التحكــيم الــدولي لعــام  نطــاق الجــزء الثــاني مــن  

مـن  ) ٣( ٨ طلبـاً للإنفـاذ بمقتـضى المـادة     يكـن قـد قـدَّم بعـد      لم   " بمقتضى قرار التحكـيم    الدائن"
فلــيس مــن ســلطة المحكمــة إنفــاذ قــرار التحكــيم ولكــن الأمــر بتنفيــذه ولي، قــانون التحكــيم الــد

رتأت المحكمـة أن تعـيين حـارس قـضائي علـى الأسـهم لا يمكـن        او. فحسب عندما يصبح نافذاً  
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في إطار الجزء الثاني من قانون التحكيم الـدولي         " الإنفاذ" في مفهوم    مندرجاً تماماً اعتباره تدبيراً   
ــة ( ــذ لاتفاقي ــورك نالمنفّ ــة أ ). يوي ــادة نَّولاحظــت المحكم ــة    ٥٣ الم ــة الاتحادي ــانون المحكم ــن ق  م

جعل أوامـر التنفيـذ     الإنفاذ على   مفهوم  قصر  تلا  ) " كومنولث أستراليا  (١٩٧٦لعام    الأسترالية
  ". أخرى للإنفاذطرائقتوخى صراحة ت] و ... [القضائية نافذة

الـدائن بمقتـضى قـرار التحكـيم كـان عليـه أن              نَّ بـأ  "المـدين بمقتـضى قـرار التحكـيم       "ثانياً، دفـع    
 كان يملك داخل نطاق الولاية القضائية للمحكمـة موجـودات يمكـن أن              ،المدينأنه، أي    يثبت

مـن  ... لا يوجـد في قـانون التحكـيم الـدولي مـا يمنـع،            "ورأت المحكمـة أنـه      . تخضع لأمر إنفـاذ   
في حالـة وجـود   التحكـيم ذي الـصلة   الناحية القانونية، إصدار حكم أو أمر وفقاً لشروط قـرار         

عــدم امــتلاك المــدين لموجــودات داخــل أســتراليا قطعيــاً تــرجح أو تثبــت ] وقــت صــدوره [أدلــة
  ".يمكن تنفيذ قرار التحكيم بشأنها

 التماس إنفاذ قرار تحكيم في نطاق ولايـة قـضائية           نَّ بأ "المدين بمقتضى قرار التحكيم   "ثالثاً، احتج   
 مـن قـانون     ٨وفقـاً لأحكـام المـادة       " الـسياسة العامـة   "ودات يتعـارض مـع      لا يمتلك فيها موج   ربما  

  .رفضت المحكمة هذه الحجةو]. اتفاقية نيويوركللمادة الخامسة من  المنفذة[التحكيم الدولي 
.  التحكـيم   المحكمة الهنديـة بإبطـال قـرار       قرار على   " قرار التحكيم  بمقتضىالمدين  "رابعاً، اعتمد   

المحكمـة الهنديـة يـشكّل تعارضـاً        حكـم    رغـم سماح بإنفاذ قرار التحكـيم       ال نَّوجادل كذلك بأ  
ــسياسة العامــة    ــع ال ــضىم ــادة بمقت ــيم الــدولي   )٧ (٨ الم ــانون التحك ــأت المحكمــة  .  مــن ق وارت

 يترتـب عليـه أي تعـارض        لـن  مطالبة الدائن بإنفاذ قرار التحكـيم في أسـتراليا أمـر             نَّأالأسترالية  
وهـو  ( المدين قد رفع في الهند دعوى استئناف لحكـم صـدر ضـده               نَّ أ لمجرد" مع السياسة العامة  

مـا  ، وأن المـدين أقنـع بطريقـةٍ       )قرار رفض التماس وقف إنفـاذ قـرار التحكـيم الـصادر في لنـدن              
 المحكمة العليا الهندية بإصدار أمر زجري مؤقت ضد الدائن بنـاءً علـى طلـب مـن طـرف واحـد       

  ".‘تنفيذ قرار التحكيم‘من الدائن يمنع 
 تمت خـارج   أمر المحكمة الهندية بإبطال قرار التحكيم الصادر في دعوى تحكيم     نَّواعتبرت المحكمة أ  
نكلتــرا إ قــرار التحكــيم الــذي صــدر في نَّصت وجهــة نظــر المحكمــة في أخَّــوتل. الهنــد غــير ذي أثــر

  .ية القضائيةبمقتضى قوانين إنكلترا لا يجوز إبطاله إلا بحكم من محكمة تعمل في نطاق تلك الولا
 ضــد Uganda Telecom Ltd الــتي طُرحــت في قــضية شــركة بــالآراءوقــد استــشهدت المحكمــة 

، والـسوابق القـضائية الـتي    Hi-Tech Telecom Pty Ltd (2011) 277 ALR 415 at 439شـركة  
  ضـد شـركة  .MGM Group Productions Incمثـل قـضية شـركة    (تبعتـها في الولايـات المتحـدة    

Aeroflot Russian Airlines (2004) WL 234871( وفي هونــغ كونــغ ،) القــضية المرفوعــة مــن
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، )HKCFA 16] ١٩٩٩ ["بوليتــك الهندســية" للتــصدير والاســتيراد ضــد شــركة "هــبي"شــركة 
  :رأت في ضوء ذلكو

محصور في نطاق السياسة العامـة في       رفض الإنفاذ   ل العامة   نطاق التعلل بالسياسة   أنَّ... "  
الجوانــب الــتي تتــصل بالمــسائل  ة الــتي يُلــتمس الإنفــاذ فيهــا ولا يتجــاوز  الولايــة القــضائي

 التي تجيـز هـذا الاسـتثناء        الولاية القضائية في تلك    والعدالة   للأخلاقالجوهرية والأساسية   
ــاذ   ــانوني الخــاص مــن الإنف ــسياسة  . الق ــل بال ــذا التعل ــة لا وه ــنح العام ــاذ  يم لمحكمــة الإنف

 وينبغـي .  يـصلح لكافـة المواقـف      ملاذاً أخـيراً  نبغي اعتباره    تقديريةً واسعةً، ولا ي    صلاحية
  ."الذاتية لمحاكم دولة الإنفاذزاعات المحلية و للنستخدم لإفساح المجال يُألا 

    
  ) أ) (١(والفقرة الفرعية ] المادة الرابعة[اتفاقية نيويورك، : ١٢٢٤رقم القضية 

  من المادة الخامسة
  يامحكمة الاستئناف في ولاية فيكتور

 Altain Khuder LLC  ضد شركةIMC Aviation Solutions Pty Ltdشركة 
[2011] VSCA 248  

   ٢٠١١أغسطس / آب٢٢ 
  الأصل بالإنكليزية

  www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSCA/2011/248.html: نُشرت في الموقع التالي
   نيتشينووألبرت مو لوك نوتاج ين الوطنيينالمراسلمن إعداد لاصة الخ

عمليات تعدين أبرمته شركة منغولية مع شركة مـسجلة         بشأن  نشأت هذه القضية نتيجةً لعقد      
الـتي قـد تنـشأ    زاعـات    يقـضي بإحالـة الـن   بندحتوى العقد على    اوقد  . في جزر فيرجن البريطانية   

ــزاع بــشأن تقــديم الخــدمات اله  .  إلى التحكــيم في منغوليــافي المــستقبل ندســية في إطــار ونــشأ ن
  .العقد، ومن ثمّ شرعت الشركة المنغولية في إجراءات التحكيم في منغوليا

 ملايــين ٦ى عليــه بــدفع مبلــغ دّعي، تُلــزم فيــه المــدّع التحكــيم قــراراً لــصالح المــهيئــةوأصــدرت 
تـدفع شـركة أسـترالية هـذه التعويـضات بالنيابـة عـن          ن   أيـضاً بـأ    الهيئـة وقـضت   . دولار أمريكي 

 اتفاق التحكـيم، ولم تـشارك في        قد وقّعت على  ولم تكن هذه الشركة الأسترالية       .ليهى ع دّعالم
 قـرار  يوضّـح ولم . مرتبطـة بالـشركة المُـسجّلة في جـزر فيرجـن     كانت   التحكيم، ولكنها    دعوى

علـى   أحكامـا  لهـا ولايـة قـضائية تتـيح لهـا أن تُـصدر               نَّ التحكـيم أ   هيئـة التحكيم كيف اعتبرت    
  .الشركة الأسترالية
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إنفــاذ قــرار وفي دعــوى . ضــد الــشركتين ي إلى إنفــاذ قــرار التحكــيم في أســتراليا دّعوســعى المــ
، لكــن حــضرت الــشركة  تحــضر الــشركة الــتي أُقيمــت ضــدها دعــوى التحكــيم   ، لم التحكــيم

المـدين  "ورفـضت المحكمـة دفـوع       . الأسترالية لتُقدّم اعتراضها على إنفاذ قـرار التحكـيم ضـدها          
القاضـي الـذي نظـر في الـدعوة أنَّ علـى      ورأى . ، وأمرت بإنفـاذ القـرار  "مبمقتضى قرار التحكي  

ي نسخة من قـرار التحكـيم واتفـاق التحكـيم           دّعالم، لدى إبراز    "المدين بمقتضى قرار التحكيم   "
 أن يثبـت ،  ))كومنولـث أسـتراليا    (١٩٧٤  لعـام  قانون التحكـيم الـدولي    من  ) ١( ٩ المادة   وفق(

 مـن قـانون    )ب) (٥ (٨كأساس لمنع الإنفاذ بمقتضى المادة      التحكيم  أنه لم يكن طرفاً في اتفاق       
 ). مـن اتفاقيـة نيويـورك      الخامـسة من المادة   ) أ) (١(التي تكافئ الفقرة الفرعية     (التحكيم الدولي   
يقـدِّم مـن الأدلـة مـا يثبـت ذلـك، وعليـه          لم   " قـرار التحكـيم    بمقتـضى المدين  " نَّورأت المحكمة أ  

  .الحكمواستأنفت الشركة الأسترالية . حكيم المنغوليرت إنفاذ قرار الترَّق
 مخـتلفين، اسـتناداً     باسـتخدام نهجـين    هذا القرار    في ولاية فيكتوريا   محكمة الاستئناف    ألغتوقد  
أولاً، رأى أحـد القـضاة أنـه في حالـة التمـاس          . المدين لم يكـن طرفـاً في اتفـاق التحكـيم           نَّإلى أ 

الـدائن بمقتـضى قـرار      " فـإنَّ  موّقع على اتفاق التحكيم،      إنفاذ قرار تحكيم أجنبي ضد طرف غير      
" بمقتـضى قـرار التحكـيم   المدين "ملزم قانوناً بأن يثبت في مستهل عملية التحكيم أنَّ    " التحكيم

  .اتفاق التحكيمطرف في 
 المـدين " وقـبلا بـأنَّ   وسار القاضيان الآخران على نهج السوابق القضائية في القانون الإنكليزي،           

إثبـات عـدم وجـود    بفي المرحلـة الثانيـة مـن عمليـة الإنفـاذ        ملـزم قانونـاً     " بمقتضى قرار التحكـيم   
 نَّ ومـع ذلـك، رأى القاضـيان أ        ". بمقتـضى قـرار التحكـيم      الـدائن "اتفاق تحكيمٍ سارٍ بينـه وبـين        

إثبــات وجــود اتفــاق تحكــيم  بالمرحلــة الأولى كــان ملزمــاً في " بمقتــضى قــرار التحكــيمالــدائن "
ورأيا أنه لا يكفي لإثبات ذلـك عنـد         . " بمقتضى قرار التحكيم   المدين"هر الوجاهة بينه وبين     ظا

 قـرار   مجـرد إبـراز   غـير مُوقـع علـى اتفـاق التحكـيم     شـخص ضـد  أجـنبي  إنفاذ قرار تحكيم طلب  
  .عملاً به القرار صدرالتحكيم واتفاق التحكيم الذي 

قرارهـا بإلغـاء    في سـياق    (لاسـتئناف   وبصرف النظر عـن مـسألة عـبء الإثبـات، رأت محكمـة ا             
لـرفض قـرار   قدَّم مـا يثبـت وجـود سـبب     ،  " بمقتضى قرار التحكيم   المدين" أنَّ) الحكم الابتدائي 

 نَّمــن قــانون التحكــيم الــدولي، علــى أســاس أ  ) ب) (٥ (٨الأجــنبي بمقتــضى المــادة  التحكــيم 
 التحكـيم كانـت   هيئـة  نَّليـه أ الشركة الأسترالية لم تكن طرفاً في اتفـاق التحكـيم، ممـا ترتّـب ع     

 باسـتنتاجات هيئـة   واعتبرت محكمة الاستئناف أنها غير مُلزمة       . تفتقر إلى الولاية القضائية عليها    
  .اختصاصها بالنظر في الدعوىالتحكيم بشأن 
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  ادة السادسة من اتفاقية نيويوركالم: ١٢٢٥ القضية رقم
  المحكمة الاتحادية الأسترالية 

  Bradken Resources Pty Ltdضد شركة  ESCO Corporationشركة 
[2011] FCA 905 

  ٢٠١١أغسطس / آب٩
  الأصل بالإنكليزية

  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2011/905.html :نُشرت في الموقع التالي
   نيتشينووألبرت مو لوك نوتاج ين الوطنيينالمراسلمن إعداد لاصة الخ

 شركة أمريكيـة اتفـاق تـصنيع مـع إحـدى الـشركات الأسـترالية، واتفـق الطرفـان علـى                      أبرمت
 ورفعــت. إحالـة أي نزاعــات تنــشب بينــهما إلى التحكــيم وفقـاً لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة  

ون بالولايـات المتحـدة     غ ـفي ولاية أوري  دعوى تحكيم وفقاً للقواعد المذكورة      الشركة الأسترالية   
مــن  عليــه ىدّع المــمــا تكبــده المُحكّــم رفــض مطالــب الــشركة وأمرهــا بــدفع نَّالأمريكيــة، إلا أ

إلى إنفــاذ قــرار التحكــيم بواســطة المحكمــة الإقليميــة في ولايــة   ى عليــه دّعوســعى المــ تكــاليف،
  .ون بالولايات المتحدةغأوري

 يـين ملا ٧,٧ي على دفـع مبلـغ معـين مـن قيمـة المـصروفات القانونيـة البالغـة                دّعوقد اعترض الم  
سـيما المـصروفات الـتي تكبـدها          لا - عليـه تحمّلـها      ىدّع الم نَّ المُحكّم أ  رأىدولار أمريكي التي    

. زاع المـرتبط بقـانون مكافحـة الاحتكـار بالولايـات المتحـدة            ـى عليه فيمـا يتعلـق بـشق الن ـ        دّعالم
تحكـيم قـد     قـرار ال   نَّ دولار أمريكـي، وأ    ملايـين  ٦صل إلى   ي ـ هذا الـشق ربمـا       نَّي بأ دّعودفع الم 
 مـع   يتعـارض  إنفـاذ هـذا الـشق مـن القـرار            نَّفي هذا الصدد، وأ   " تجاهلاً صارخاً للقانون  "أظهر  

ي دّعالم ـ المحكمة الإقليمية بالولايـات المتحـدة قـرار التحكـيم، وأمـرت              وأنفذت. السياسة العامة 
حقـة للحكـم   بدفع كافة المصروفات التي قضى بها المُحكّم، فضلاً عن دفع فوائد عن الفترة اللا      

ي دّعوســارع المــ.  المــصرف الاحتيــاطي الاتحــادي الأمريكــي  يحــددهالــذيالفائــدة  لــسعروفقــاً 
  . على الفور الحكمباستئناف

ي بطلـب   دّعوتقـدَّم الم ـ  .  ى عليه إنفاذ قرار التحكـيم في أسـتراليا        دّعفي الوقت نفسه، التمس الم    و
ون مـن البـت في المـسألة نهائيـاً،     غفي أورينفاذ لحين انتهاء محكمة الاستئناف   إجراءات الإ تأجيل  

) كومنولـث أسـتراليا   (١٩٧٤قـانون التحكـيم الـدولي لعـام         من  ) ٨( ٨وذلك استناداً إلى المادة     
ــا في   و. الــتي تكــافئ المــادة الــسادسة مــن اتفاقيــة نيويــورك   تُخــوّل تلــك المــادة لأي محكمــة علي

الـة تقـديم طلـب لإلغـاء قـرار التحكـيم            تأجيل إجراءات الإنفاذ في ح    ل تقديرية   صلاحيةأستراليا  
  ).ونغوهي في هذه الحالة محكمة أوري(إلى السلطة المختصة 
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وقبلــت المحكمــة طلــب الــشركة الأســترالية، وقــضت بتأجيــل إجــراءات الإنفــاذ، شــريطة أن تُقــدّم    
وقـد قـضت    .  عليه الحماية من أي خسائر تترتب على تأجيـل الإنفـاذ           ىمدّعللالشركة تأميناً يكفل    

 المحكمة بأن يكون مبلغ التأمين المطلوب مساوياً لأصل المبلغ الذي نص عليه قـرار التحكـيم كـاملاً                
  .ى عليه لزيادة قيمة التأميندّع ورفضت المحكمة الطلبات التي تقدّم بها الم.بعد استبعاد الفوائد

 الطعـن الـذي     نَّأتأجيـل الإنفـاذ     ل التقديرية   صلاحيتها تستخدم   عندما قرَّرت أن   المحكمة   وأكَّدت
وأن ون يظهـر فيـه حـسن النيـة،     غ ـي ضـد قـرار التحكـيم داخـل محـاكم ولايـة أوري           دّعتقدّم بـه الم ـ   

  :ى عليهدّعالم
 المحكمــة الإقليميــة أصــدرتإلا بعــد أن  لم يــسع إلى إنفــاذ قــرار التحكــيم في أســتراليا   

كمــة في لجــأ إلى المحيولم . ٢٠١١مــايو /في أيــارحكمــاً لــصالحه، بالولايــات المتحــدة 
ــتراليا ــه    أس ــشلت محاولت ــد أن ف ــى للحــصولإلا بع ــد عل ــى فوائ ــة  عل ــصروفات قيم الم
المـصرفية المرتفـع الـذي     الفائـدة  لـسعر  وفقـاً   ، التي نـص عليهـا قـرار التحكـيم         ،القانونية

يـسعى إلى إنفـاذ قـرار التحكـيم     لـه أن  وكان من الممكن . ونغ ولاية أوري يكفله قانون 
  .فعل آنذاكي ألا اختار، إلا أنه ٢٠١٠ هيوني/في حزيران في أستراليا

 دولار أمريكـي، ومـن   بليـون  الـسنوية  اي شـركة تتجـاوز إيراداته ـ  دّع المنَّوأشارت المحكمة إلى أ   
أن يحــاول إخفــاء موجوداتــه، أو أن يعجــز عــن دفــع التعويــضات عقــب   ، لــيس مــن المحتمــل ثمّ

عليه تقديم مبلغ تـأمين مـن شـأنه أن يكفـل            ى  دّع عرض الم  انتهاء فترة التأجيل، بالإضافة إلى أنَّ     
  .خسارة تنشأ عن تأجيل الإنفاذكاملة لأي ي تغطية مدّعلل

رغـم قبـول الطلـب الـذي        الـتي تكبّـدها     دفع المصروفات   بتحمُّل  ي  دّع المحكمة ألزمت الم   نَّغير أ 
ى ويبــدو أن الــسبب في هــذا هــو أنَّ قــرار المحكمــة بتأجيــل الإنفــاذ كــان ينطــوي عل ــ. تقــدم بــه

  ".ضرب من استخدام الرأفة من جانبها"
    

  المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٦القضية رقم 
    المحكمة الاتحادية الأسترالية

  Hi-Tech Telecom Pty Ltdشركة  ضد Uganda Telecom Ltdشركة 
[2011] FCA 131  

  ٢٠١١فبراير / شباط٢٢
  الإنكليزيةبالأصل 

  www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2011/131.html: كينشرت على الموقع الشب
   نيتشينووألبرت مو لوك نوتاج ين الوطنيينالمراسلمن إعداد لاصة الخ
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، وتـضمن   )ى عليـه  دّعالم(سترالية  أعقد خدمات مع مؤسسة     ) يدّعالم(أبرمت مؤسسة أوغندية    
التحكـيم ولا قانونـه ولا القواعـد الإجرائيـة الواجـب      العقد شرط تحكـيم لكنـه لم يحـدد مكـان            

 لم يقـدم أي ضـمان        حيث  بالعقد أخلوزعمت الشركة الأوغندية أن الطرف الآخر،       . اتباعها
ولم تـشارك   . ولم يدفع أي فواتير، وعلى ذلك لجـأت للتحكـيم في أوغنـدا أمـام مُحكّـم واحـد                  

كمـة  المح تقـدم بطلـب إلى   الـذي ي دّعالم ـوصدر قرار لـصالح     ]. في التحكيم [المؤسسة الاسترالية   
قانون التحكـيم الـدولي     من   ٨المادة  فيه إنفاذ قرار التحكيم بمقتضى       الاتحادية الأسترالية يلتمس  

ى دّعوقـدم الم ـ  .  للمادة الخامسة من اتفاقيـة نيويـورك       ة، المنفذ )كومنولث أستراليا  (١٩٧٤لعام  
  .، لكن المحكمة رفضتها جميعاً تنفيذ قرار التحكيمدفوع للاعتراض علىعليه عدة 

ى عليــه بــأن اتفــاق التحكــيم باطــل بــسبب عــدم الــيقين، لأنــه لم يحــدد مكــان  دّعأولاً، دفــع المــ
ورفـضت  . التحكيم أو عدد المحكمين أو قانون التحكيم أو القواعد الإجرائية الواجب تطبيقها           

ــرمالمحكمــة هــذه الحجــة وأشــارت إلى أن عقــد الخــدمات     ــدا وي ــأب نص صــراحة علــى   في أوغن
القـانون الأوغنـدي للتحكـيم والتوفيـق        خضوعه لأحكـام القـانون الأوغنـدي، وأن ثمـة آليـة في              

 مـع القـانون النمـوذجي للتحكـيم، ومنطبـق لأن أوغنـدا هـي المكـان           متّـسق وهو   (٢٠٠٠لعام  
  .ى عليهدّعالمالمغفلة التي عرضها  النقاط كل لتسوية) المتفق عليه

بـالمعنى المقـصود في   " اً أجنبي ـاًقـرار "ولا " قرار تحكيم" القرار ليس نَّ عليه بأىدّعوثانياً، احتج الم 
 القـانون   قـرار التحكـيم في    وقررت المحكمـة أن القـرار يـستوفي تعريـف           . قانون التحكيم الدولي  

، وأنّ القـرار، نظـراً لـصدوره في أوغنـدا، يعـد             علـى الـسواء   الأوغندي وقانون التحكيم الدولي     
  .أجنبياًبوضوح قراراً 

 وقانونيــة، وقائعيــة عــدم تنفيــذ القــرار لأنــه يتــضمن أخطــاء بــضرورةى عليــه دّع المــدفــعوأخــيراً، 
لمنـع  وقـررت المحكمـة أن ذلـك لـيس سـبباً      . وبخاصة أن المحكم أخطأ في حساب مقدار التعـويض     

 لوقائعيـة ا الأخطـاء    نَّى عليـه بـأ    دّع الم ـ أيـضاً قـول   التنفيذ وفقاً لقانون التحكيم الـدولي، ورفـضت         
 ٨المـادة    بالـسياسة العامـة بمقتـضى        وقف التنفيذ المتعلقـة   والقانونية يمكن أن تدخل ضمن أسباب       

 من المادة الخامسة مـن اتفاقيـة   )ب( ٢وهي تكافئ الفقرة  (قانون التحكيم الدولي    من  ) ب) (٧(
 لا يعـدّان مخالفـة      دت المحكمة أن الخطأ في التعليل القانوني أو سوء تطبيق القانون          كَّوأ). نيويورك

 ".حيثمـا أمكـن  "هـي تنفيـذ قـرارات التحكـيم          للسياسة العامة، بل إن السياسة العامة في أستراليا       
قانون التحكـيم الـدولي    من  ) ٧ (٨و) ٥ (٨ المحكمة رأت أن المادتين      نَّومن الجدير بالاهتمام أ   

نفاذ قرارات التحكـيم    أوردتا حصراً دواعي الاعتراض على إ     ،  )٢٠١٠ عام   بصيغته المعدّلة في  (
  .الأجنبية بما لا يترك لها صلاحية تقديرية لرفض التنفيذ
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القضايا المتعلقة باتفاقية نيويورك وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم     
    التجاري الدولي

   من القانون النموذجي للتحكيم٨المادة  ؛المادة الثانية من اتفاقية نيويورك: ١٢٢٧القضية رقم 
  كمة العليا لمنطقة العاصمة الأستراليةالمح

   Pointsec Mobile Technologies AB شركة  ضدLightsource Technologies Australia Pty Ltdشركة 
[2011] ACTSC 59 

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٢
  الإنكليزيةبالأصل 

  www.austlii.edu.au/au/cases/act/ACTSC/2011/59.html: نشر على الموقع الشبكي
   نيتشينووألبرت مو لوك نوتاج ين الوطنيينالمراسلمن إعداد لاصة الخ

، إحـداهما سـويدية والأخـرى       مـبرم بـين شـركتين     نشأت هذه القضية عن اتفاق توزيع غـير حـصري           
. سترالية لوزارة الدفاع الأ   استحداث برامجيات مجيات، وذلك من أجل     اأسترالية، تعملان في مجال البر    

وتضمن الاتفاق شرط تحكـيم يحيـل المنازعـات إلى التحكـيم وفـق قواعـد التحكـيم المـستعجل لغرفـة                      
واعتــبر القــانون ". إجــراء التحكــيم في ســتوكهولم بالــسويد "كمــا نــص علــى .  التجاريــةســتوكهولم
ن لأي مــ[لا يجــوز : "وتــضمن الاتفــاق أيــضاً شــرط التقــادم الآتي . الحــاكم للاتفــاقهــو  الــسويدي
سـتة  انقـضاء   فيما يخص هذا الاتفاق رفـع دعـوى أو التقـدم بمطالبـة أيـاً كـان نوعهمـا بعـد                      ] الطرفين
  ".التاريخ الذي يفترض أنه علم فيه بذلك بأساس الدعوى أو المطالبة أو من تاريخ علمهأشهر 

ة وأقامــت الــشركة الأســترالية دعــوى ضــد الــشركة الــسويدية لــدى المحكمــة العليــا لمنطقــة العاصــم  
الأسترالية مُدّعية، ضمن جملة أمور، أنّ الـشركة الـسويدية سـلكت سـلوكاً منافيـاً للـضمير ومخالفـاً                    

كومنولـث  ( ١٩٧٤قـانون الممارسـات التجاريـة لعـام      ألف جيم مـن  ٥١ و  ألف  ألف ٥١ للمادتين
ى دّعوتقـدم الم ـ ). القـانون الأسـترالي للمـستهلك    ليصبح ٢٠١٠الذي أعيدت تسميته في    () أستراليا

 التحكيم حسبما هو متوخى في الاتفـاق القـائم          لإحالتها إلى عليه بطلب لوقف الدعوى وقفاً دائماً       
 فيـــه حـــتى تفـــصل، لكنـــها لم ٢٠٠٨مـــايو / الطلـــب في أيـــارفي المحكمـــة ونظـــرت. بـــين الطـــرفين

  .٢٠١١أبريل /نيسان
، )ولـث أسـتراليا   كومن (١٩٧٤قانون التحكـيم الـدولي لعـام         من   ٧بانطباق المادة   وقبلت المحكمة   

 المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة         ٧تحـاكي المـادة     (وذلك بعد النظـر في الـشروط الأربعـة المـسبقة لتطبيقـه              
 الـتي تمنـع     ٧المـادة    مـن    ٥لكن المحكمة لم تقبل بوقف الدعوى، وذلك بـسبب الفقـرة            ). نيويورك

". ، أو غـير قابـل للتنفيـذ    ذناف ـ، أو غـير     لاغيـاً وبـاطلاً   "وقف الدعوى حال كـون اتفـاق التحكـيم          
واعتمدت المحكمة بصفة خاصة على شرط التقادم الوارد في الاتفـاق، وخلـصت إلى أن الـشركة                 
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 بمقتــضى بالمنازعــة مــن تــاريخ علمهــا خــلال ســتة أشــهر ء إجــراتتخــذى عليهــا لم دّعالــسويدية المــ
 المحكمـة أن اتفـاق   وبنـاء علـى مـا سـبق رأت     . الاتفاق، وبالتالي خلصت إلى انطباق شرط التقادم      

ورأت ".  أو غــير قابــل للتنفيــذنافـذ غــير "جوهريــاً، وأنـه بــذلك صــار  " التخلــي عنــه"التحكـيم تم  
المحكمــة علــى وجــه الخــصوص أن شــرط التقــادم، عنــد تفــسيره تفــسيراً صــحيحاً، يمنــع إجــراءات 

 إقنـاع المحكمـة   أنه على أضـعف الإيمـان قـد تعـذّر    أو، ( الموضوعية المطالباتالتحكيم لكنه لا يمنع   
ــأنَّ  ــدعوى الموضــوعية   ب ــع ال ــادم يمن ــة شــرط التق ــبروهكــذا ).  دون تقــديم حجــج وافي ــاق اعت  اتف

  .ستكمل نظر دعواه لدى المحكمة العلياي استطاع أن يدّعالملكن . نافذالتحكيم غير 
 مــن القــانون ٨المــادة ى عليــه لوقــف الــدعوى بمقتــضى دّع المــطلبــاً مــستقلاً مــنورفــضت المحكمــة 

، وخلـصت إلى    ) مـن قـانون التحكـيم الـدولي        ١٦ المـادة  بموجب   المنفذة قانوناً (لنموذجي للتحكيم   ا
كــم الحوطبقــت المحكمــة في ذلــك . أن الطــرفين اختــارا عــدم تطبيــق القــانون النمــوذجي للتحكــيم  

-Eisenwerk Hensel Bayreuth Dipl ضـد شـركة   Australian Granites Ltdقضية شركة الصادر في 

Ing GmbH (2001) 1 QdR 461،         واعتـبرت أن اتفـاق الطـرفين علـى إجـراء التحكـيم وفقـاً لقواعـد 
يعني ضمنياً أنهما اختارا عدم تطبيق القـانون النمـوذجي          التجارية  التحكيم الخاصة بغرفة ستوكهولم     

  ).٢٠١٠ عام  فيقبل تعديله( من قانون التحكيم الدولي ٢١ المادةللتحكيم، وذلك بمقتضى 
قانون التحكيم   من   ٥٣ المادة نظرت المحكمة فيما إذا كان ينبغي وقف الدعوى بمقتضى           وأخيراً،

 في إطار المـادة   " أسباب كافية "توافر  ، ورفضت وقف الدعوى على أساس       ١٩٨٦التجاري لعام   
 أنَّومـن ضـمن مـا اعتمـدت عليـه المحكمـة في هـذا الـصدد            .  لعدم إحالة المسألة إلى التحكيم     ٥٣
 قـانون الممارسـات التجاريـة       بمقتـضى الـضمير   ية المرفوعة لأسباب تتعلق بمخالفـة       القضائدعاوى  ال

  .فيها في السويد بمقتضى القانون السويديقد يتعذّر الفصل ) كومنولث أستراليا( ١٩٧٤لعام 
    

القانون النموذجي  ؛المادة الثانية من ٣اتفاقية نيويورك، الفقرة  :١٢٢٨رقم القضية 
  ‘١‘) ب) (٣ (١ للتحكيم، المادة

  زلاند العليا محكمة كوين
  QSC 64 [2011]) تحت التصفية (ACN 103 753 484 Pty شركة قضية
  ٢٠١١أبريل / نيسان٤

  الإنكليزيةبالأصل 
  www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2011/64.html: نُشرت على الموقع الشبكي

  ، وديانا هو  لوك نوتاجين الوطنيين المراسلن إعدادمخلاصة 
ي دّعاتفـاق تحكـيم بـين الم ـ   مـن   التحلـل المسألة الأساسية في هذه القضية هي ما إذا كـان ينبغـي           

ــوهــم ( ــالأطــراف و) صَفّونالمُ ــيهم، دّعالم ــى ى عل ــه يفــرض عل ــلأن ــاء شــديدة دون  ي دّع الم أعب
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ية دون اللجــوء  قــضائرفــع دعــوىي أولاً إلى دّعوســعى المــ.  القائمــةالظــروفضــرورة في ظــل 
 القـضائية وإحالـة     الـدعوى ى عليهم إلى وقف     دّعالمالأطراف  ورداً على ذلك، سعى     . للتحكيم

  .المسألة إلى التحكيم
، حيــث "دون ضــرورةالتزامــاً ماليــاً مرهقــاً " اتفــاق التحكــيم يفــرض عليــه نَّي بــأدّعواحــتج المــ

لكـل  )  إلى التحكـيم زاع ال الـن باعتباره الطرف الـذي أح ـ (ي  دّعأن يدفع الم  ب ١٢تقتضي الفقرة   
وأن يـدفع كـذلك كـل       ،  "عةقّتوالم همصروفات "لتغطية دولار   ٢٠ ٠٠٠ى عليه مبلغ    مدّعطرف  
في  متحكـي ال إلى   المنازعـات كمـا نـص الاتفـاق علـى أن يحيـل الأطـراف              . المتوقّعة المحكم   أتعاب

  .)القانون النموذجي للتحكيممن ‘ ١‘) ب) (٣ (١بموجب المادة (نيوزيلندا 
 مـن   ٥٦٨ ألـف مـن المـادة        ١ اتفاق التحكيم بموجب الفقرة      التحلل من ورأت المحكمة أنه ينبغي     

أن للمـصفي   ، الـتي تُجيـز      )كومنولـث أسـتراليا    (٢٠٠١قانون الشركات لعام     ألف من    ٧القسم  
مـن أي حقـوق     المـصفاة    الشركة   تتحلل أحد العقود، وبالتالي     للتحلل من  من المحكمة    اًطلب إذن ي

ى علـيهم بوقـف الإجـراءات       دّعالم ـالأطـراف   ورفضت المحكمة طلـب     . امات لم تستحق بعد   والتز
 مـن   ٣ للفقـرة    ة، المنفـذ  ١٩٧٤قانون التحكـيم الـدولي لعـام         من   ٧ بالمادةالقانونية، وذلك عملاً    

في " نافـذ غـير  ] أو[لاغيـاً وبـاطلاً   " العقـد  والـتي تقـضي باعتبـار   المادة الثانية من اتفاقية نيويـورك،   
دعـواه لـدى    نظـر   ي من استكمال    دّعولذلك تمكن الم  . ل أي قوانين غير قانون التحكيم الدولي      ظ

  .ى عليهمدّعالمالأطراف المحكمة ضد 
 قد تنشأ الناشئة أو التي المنازعاتجميع "أن يحيل الأطراف إلى التحكيم ب من الاتفاق ١ البندقضي يو

قـضي  ي إلى مـا سـبق،   ةًإضـاف ". أو غير تعاقديـة  كانت    تعاقدية بشأن العلاقات القانونية المحددة،   بينهم  
 ٢٠ ٠٠٠مبلـغ  ) ةيدّع الم الشركة هنا مصفّووهو(أن يدفع الطرف الذي يطلب التحكيم     ب ١٢ البند

 فـضلاً عـن أنـه يعطـي        المُحكّـم،    أتعـاب ى عليه، بالإضـافة إلى كامـل        مدّعطرف  دولار أسترالي لكل    
واعتـبرت  . ية تعيين محكّم وحيـد للتحكـيم في المنازعـة          صلاح ى عليهم دّعلشخص بعينه ذي صلة بالم    

 دون داعٍ أمـر يتـسبب  المحكمة أن هذه الإحالة الإلزامية إلى التحكيم مع ما يرتبط بها من مصروفات              
  .الدعوى وقت ية كانت قيد التصفيةدّعالم الشركة إنَّفي إلحاق الضرر بالدائنين، حيث 

المُحكـم مـن قبـل الطـرف     أتعـاب  وفات الأطـراف و  ى عليهم أن اشتراط دفـع مـصر       دّعوذكر الم 
ــيس اشــتراطاً غــير عــادي     ــدأ التحكــيم ل ــذي يب ــشهدوا. ال  Tanning Research بقــضية واست

Laboratories  ضـد O'Brien (1990) 169 CLR 332  اتفـاق التحكـيم الـدولي مُلـزم     نَّ أليثبتـوا 
  . مطالبة عامةزاع النلمصفي الشركة عندما يتضمن 

  :ارتأت الآتي في القضية محل النظرلكن المحكمة 
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 دائـني  بما يضر بمصالح ،مي الدعوى بأعباء قاسية لا داعي لهادِّاتفاق التحكيم يُلزم مق   أنَّ     
ى علــيهم مبــالغ مــدّعوتقتــضي تلــك الأعبــاء أن تــدفع الــشركة لل.  قيــد التــصفيةالــشركة

ى عليهم دّعاط الم إلى ما سبق ارتب  ويضاف.  المُحكّم أتعابضخمة، بل وأن تدفع كامل      
وإذ قيل إن تكلفة التحكيم أقل .  تعيين المحكم صلاحية وحدهالذي يمتلك   [...] بالسيد  

ارتبـاط مكـان    قـول لا يأخـذ في الاعتبـار عـدم           من تكلفـة الإجـراءات القـضائية، فـذلك          
زلانـد وتخـضع لأحكـام      القضائية التي لا تتعلق إلا بولاية كوين بالدعوىالتحكيم المقترح   

  .، فإن التكاليف على الأرجح ستكون كبيرةوعليهنها، قانو
ــضاً أن الم ــ  ــضى اتفــاق    دّعولاحظــت المحكمــة أي ــة الأمــر إلى التحكــيم بمقت ــسعوا لإحال ــيهم لم ي ى عل

 ٢٠ ٠٠٠ي، وهي دفع    دّعالتحكيم، وذلك لأن تلك الإحالة ستنشئ التزامات قانونية عليهم نحو الم          
وعدّت المحكمـة تلـك الحقيقـة عـاملاً         .  المحكم أتعاب إلى دفع    دولار بمقتضى اتفاق التحكيم بالإضافة    
  . اتفاق التحكيم بالتحلل منيمدّعالسماح للذا صلة فيما خلصت إليه من وجوب 

أطـراف الاتفـاق   الأنـشطة الـتي يـضطلع بهـا     لا يوجد ما يوحي بأنّ       أنهوأخيراً، ذكرت المحكمة    
ولـذلك فـإن    . جـارة علـى الـصعيد الـدولي        التجاري أو الت   من عناصر التبادل  تتضمن أي عنصر    

 لا ينــافي أهــداف القــانون أو أغراضــه، كمــا لا يــضر ي بالتحلــل مــن الاتفــاقمــدّعالــسماح لل"
  ".بالتبادل التجاري أو التجارة على الصعيد الدولي

 من قانون التحكـيم الـدولي الـتي تـسمح للمحكمـة بوقـف               ٧ المادة من   ٢عملاً فيما يبدو بالفقرة     و
فقد أشارت المحكمة، على أية حـال، إلى     ،"إذا ما رأت أنَّ ظروف الدعوى قد تبرر ذلك         "الدعوى

ى علـيهم  دّعاتفـق الم ـ "أنها كانت ستنظر بعين الاعتبار إلى الموافقة على الإيقاف فقط في حالة إذا ما      
لـوب  على إحالة الدعوى إلى التحكيم بمقتضى الاتفاق، بما يستلزمه ذلك منـهم مـن دفـع المبلـغ المط                 

  ...". المحكم أتعاب] دفع[اتفاق التحكيم، و(...) ي بمقتضى دّع إلى الم٢٠ ٠٠٠وقدره 
    

    القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي    
  ) هـ( و)د (٢ و)١ (١المواد القانون النموذجي للتحكيم،  :١٢٢٩رقم القضية 

  ١٩و) ١ (٨و
  ندزلا  كوينمقاطعةمحكمة استئناف 

  Vale Inco Nouvelle Caledonie SAS شركة  ضدWagners Nouvelle Caledonie Sarlشركة 
[2010] QCA 219  

  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٠
  الإنكليزيةبالأصل 

  www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QCA/2010/219.html: نشر على الموقع الشبكي
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   نيتشينووألبرت مو لوك نوتاج ين الوطنيينالمراسلمن إعداد لاصة الخ
 لحل المنازعات نصَّ علـى اللجـوء للتحكـيم بموجـب            بنداًنشأت هذه القضية بسبب عقدٍ تضمن       

، )قواعـد الأونـسيترال  (قواعد التحكيم التي أعدتها لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي         
 أحد الأطراف علـى الأقـل كـان مكـان           نَّ أ اًومن الواضح جد  . على أن يكون مكانه في بريسبان     

" دوليـاً "وبـذلك يـصبح التحكـيم       .  الحكـم لا يـذكر ذلـك تحديـداً         نَّعمله خارج أستراليا، رغم أ    
 ١٦أحكـام المـادة    بموجـب  المنفذة من القانون النموذجي للتحكيم    ١ من المادة    ١بموجب الفقرة   

وشـرع  . زاع  علـى الـن    التحكـيم الـدولي       قانون ومن ثم ينطبق  ،  ١٩٧٤ قانون التحكيم الدولي  من  
قــانون النمــوذجي ال حــول مــا إذا كــان الطرفــان تحكــيم، لكــن اختلــف دعــوىى عليــه في دّعالمــ

 القــانون تحديــد علــى إحالــة مــسألة الاتفــاقوتم . للتحكــيم هــو قــانون التحكــيم الواجــب تطبيقــه
 تم رفعهــا  إطــار دعــوىفيزلانــد،   التحكــيم إلى محكمــة اســتئناف كــوينلمباشــرةالواجــب تطبيقــه 

  .١٩٩٩القواعد الموحدة للإجراءات المدنية لعام مدونة  من ٤٨٣ المادةبموجب 
 عدم تطبيـق  ا قد اختار،أن يخضع التحكيم لقواعد الأونسيترالعندما رأيا    نَّ الطرفين،  أ يدّعالموذكر  

قبـل تعديلـه عـام    ( من قانون التحكـيم الـدولي   ٢١ المادةالقانون النموذجي للتحكيم، وذلك بموجب    
ــسيترال  ). ٢٠١٠ ــوفّروأشــار إلى أن قواعــد الأون ــدءاً مــن تكــوين   ت ــاً شــاملاً، ب ــة  إطــاراً تحكيمي هيئ
 )١(.أيــزنفيركودعــا المحكمــة إلى مراعــاة حكمهــا الــسابق في قــضية   .  وحــتى إصــدار القــرار التحكــيم

ــ الــتيولي  مــن قــانون التحكــيم الــد ٢١ وكانــت المحكمــة قــد فــسّرت في تلــك القــضية المــادة   سمح ت
 في عـام    ٢١ المـادة وذلـك قبـل تعـديل       ( تطبيـق القـانون النمـوذجي للتحكـيم          باختيـار عـدم   للأطراف  
 في  الطرفـان اختـار    (متنـافرة قواعد تحكـيم    ) فرضاً(سري متى اختارت الأطراف     ت على أنها ،  )٢٠١٠
ات الواضـحة بـين قواعـد     على الاختلافيدّعالمد كَّوأ). قواعد غرفة التجارة الدولية  المذكورة  القضية  

  ).على الرغم من أن الحكم لم يذكر اختلافات بعينها(الأونسيترال والقانون النموذجي للتحكيم 
 عـن قـوانين     في مفهومهـا  ى عليه بأن قواعـد التحكـيم تختلـف          دّعوعلى الجانب الآخر، احتج الم    

ــوذجي للتحكــيم    ــانون النم ــل الق ــع. التحكــيم مث ــأ ودف ــضاً ب ــد الأون ــنَّ أي ــست  قواع سيترال لي
 قواعد الأونسيترال تغفل أمـوراً مهمـة   نَّ أوأشار إلىمتعارضة مع القانون النموذجي للتحكيم،   

  .لا يذكرها إلا القانون النموذجي للتحكيم، مثل دور المحاكم
 عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكـيم باختيـارهم     الطرفانهل اختار   : وردت المحكمة على السؤال   

  قواعـد الأونـسيترال لا يعـني   الطرفـان ؛ فاختيـار   "لا"لأونسيترال؟ وكانت إجابتها هـي       قواعد ا  تطبيق
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 مـن   وفرة"وشددت المحكمة في ذلك على وجود       . ا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم     اختيارهم
ــات ــتي " التعليق ــف  ال ــد       يتوضــح كي ــع قواع ــب م ــاً إلى جن ــيم جنب ــوذجي للتحك ــانون النم ــل الق عم

اختلافات كبيرة بين قواعد غرفـة التجـارة       ولكنها رأت   .  ما تدلل عليه أحكامهما    وهوالأونسيترال،  
 الحكم  نَّ أ اعتبرتوعلى ذلك،   . وقواعد الأونسيترال ) أيزنفيرك  في قضية  عرضت عليها التي  (الدولية  

معـه   وتعاملـت  .مـدى صـحته  ورفضت صراحة النظر في  ".  للغاية استثنائياً" كان    المذكورة قضيةالفي  
وذكـرت  .  القـضية  استنتاج محدد للنوايا الموضـوعية لطـرفي الـدعوى قـائم علـى وقـائع              ارها مجرد   باعتب

النوايـا  استنتاج يخص   "لكنه  "  على الإطلاق  بالمبدأفي واقع الأمر، ليس     " هو   أيزنفيركأ  المحكمة أن مبد  
  ".معينة في ظروف التعاقدية لطرفين معينين

  


